
 
  



 ،هاء هو خلاف ناتج عن تصرف تلقائييظن كثير من غير المختصين في العلوم الشرعية أن الخلاف بين الفق

فإنه  ؛ا يكون لدوافع ذاتية مثل حب الظهور والمماحكة والخلاف، وهذا إن وجد من بعض المشتغلين بالفقهوأحيان  

لأنه لم يسلك  ؛صاحبه وعدم اعتبارهراح قول ويتم اط   ،سرعان ما ينكشف ا فيما يقع من الخلاف بلرئيسي  ا ليس سبب  

مصطلح السلف  مير من أهل البدع الذين أطلق عليهثوأخذ الأدلة كما هو حال ك ،أهل العلم في تقرير المسائل ن  ن  س  

كما يرشد إلى  مع النصوص عند هذه الفرق،فإنه يفسر طريقة التعامل  ،ف عميقوهذا الوصف من السل ،أهل الأهواء

"لمقتضى العلم أن الفتيا لا تصح من مخالف"
(1)

. 

غير حسنة فيما  همن تكون مقاصديمتنع معه أ والورع فإنهم كانوا على قدر من الدينالراسخون أما أهل العلم 

حفظ الحقوق وإقرار بالأسبقية  فكان من سجاياهم ؛يقع بينهم من خلاف، وواقعهم العملي خير شاهد على هذا

ن لأ ؛عن بعض أقوالهم إلى أقوال المختلفين معهم رجوعهملذلك العلمية لبعض من اختلفوا معهم، كما شهد 

فيختلف الفقيهان بناء  ا،أو إهماله ،الإشكالية التي يثيرها إما بتناوله لهاالسبب راجع إلى طبيعة التعامل وكيفية معالجة 

ز به أئمة ن التداول الواعي للنصوص والذي تمي  إثم  ،النص ومجال إعمالهافي فهم  انوع الآليات التي يستعلمونه على

وأن درجة الترجيح عليه لا  ،يقرون بقوة دليل المخالفا من الأئمة جعل كثير   ؛السلف ومن تبعهم من أهل المذاهب

، فيضطر مما يوجب التوقف لدى الفقيه حتى في قوله لقوة الدليل المعارض ،تصل إلى حد الحسم أو الظن الغالب

التي يفتي فيها  نكحةير من مسائل البيوع والأثفي ك كما هو الحال ؛قاعدته مراعاة للخلاففي قوله و للاستثناءالفقيه 

أمر مطروق عند أهل  والمحاذرة في تخطي الخلاف مراعاة لأقوال خارج مذاهبهم، ؛أهل المذاهب بخلاف قواعدهم

نحاول تسليط الضوء على  العلمية ونحن في هذه الورقة ،لم يطلع على الخلاف مابل لا يكون العالم مؤهلا   ،العلم

وقصدنا  ،وموارده والمعتبر منه وغير المعتبر ،يه على أهمية معرفة الخلافجزء من أسباب الخلاف بين الأئمة مع التنب

 يليق بالمستوى العلمي من ذلك تنبيه المشتغلين بالعلوم الشرعية على أهمية هذا الباب ومعرفته والتعامل معه تعاملا  

 لورقة بأهمية معرفة الخلاف:ولا بأس أن نبدأ هذه ا ،الإصلاح والتجديد الذين يحملون هم   الأمة والشرعي لعلماء

 

ية من التنبيه على أهمية لممهتمة بذكر المسائل العلمية والعلم يخل كتاب من كتب أهل العلم الأهمية معرفة الخلاف: 

 هم فيما محلث  ؤ  أو ي   ،الظن هقطع الإنسان فيما محللا ي  وقصدهم من ذلك أ ،كبير من العلم وأنه جزء ؛معرفة الخلاف

ودٍ ومنه  ،وقد وردت عبارات عن الأئمة تؤكد هذا المعنى ،جر والعذرالأ سْع   بْنِ م 
ِ
بْدِ اللَّه نْ ع  نهْ   -ما روي ع    اللَّه  ع 

ضِي  ر 

ل   - ل ى اللَّه  ع    ص 
ل ى الن بيِ لْت  ع  خ  : د  : وآلةيْهِ ق ال  ال  ق  ل م  ف  س  يم   و 

ى الْإِ ر  ودٍ أ يُّ ع  سْع  ا ابْن  م  ؟ي  ه   انِ أ وْث ق  ول  س  ر  : اللَّه  و  ق لْت 

 : ة  فيِ  "أ عْل م  ق ال  ي  مِ: الْوِلا  سْلا 
ى الْإِ ر  ،أ وْث ق  ع 

ِ
بُّ فيِ  اللَّه الْح  ،و 

ِ
  اللَّه

ِ
الْب غْض  فيِ اللَّه ودٍ  ،"و  سْع  ا ابْن  م  : ي  ب يْ  ث م  ق ال  : ل  ك  ق لْت 

 :  ق ال 
ِ
ول  اللَّه س  ؟دْرِي أ يُّ الن اسِ أ ت  ي ا ر  ل  : اللَّه   أ فْض  : ق لْت  ال  ه  أ عْل م  ق  ول  س  ر  لا   و  م  مْ ع  ل ه  ل  الن اسِ أ فْض  إنِ  أ فْض  وا فيِ ف  قِه  ا ف   إذِ 

ودٍ ث   دِينهِِمْ، سْع  ا ابْن  م  : ي  ب يْ  م  ق ال  : ل  : ق لْت  ، ق ال 
ِ
ول  اللَّه س  : اللَّه   ؟أ ت دْرِي أ يُّ الن اسِ أ عْل م  ك  ي ا ر  : ق لْت  ، ق ال  ه  أ عْل م  ول  س  ر   " و 

مْ  ه  ر  ،إنِ  أ عْل م  الن اسِ أ بْص  ق  ا فيِ  باِلْح  ر  ص  ق  ان  م  إنِْ ك  ا اخْت ل ف  الن اس  و  لهِِ،إذِ  م  ا ع  حْف  ل ى إسِْتهِِ ز  ف  ع  ان  ي زْح  إنِْ ك  "و 
(2)

. 

                                         
 (.4/276) الموافقات للشاطبي (1)
 (.624) الصغير للطبرانيالمعجم  (2)



من لم يعرف الاختلاف لم  فعن قتادة أنه قال:الحق،  لمعرفةل الإنسان تخو  أساسية ولهذا جعلوا معرفة الخلاف مرتبة 

"يشم رائحة الفقه بأنفه
(1)

. 

"من لم يسمع الاختلاف فلا تعدوه عالما وقال سعيد بن أبي عروبة:
(2)

ول أجسر الن اس على  ،   ي ق 
خْتيِ انيِ وعن أ يُّوب الس 

اءالْفتيا أقلهم علم   ف الْعلم  اء ،ا باخْتلا  ف الْعلم  ن الْفتيا أعلمهم باخْتلا  أمْسك الن اس ع  "و 
(3)

. 

وجوابهم  فيها، وأوجه الخلاف بين العلماء ،معرفة كيفية تناولهال في الأحكام الشرعية الباحثوكل هذا لكي يتأهل 

هل لذلك فمن أما من لم يتأ ،وكيف يصيرون إلى الراجح من بين الأقوال المختلفة ،عن الأدلة المعارضة لأقوالهم

 ،مة في أعين ضعاف العقولالظن ويزري بكبار الأئ ما سبيلهويقطع في ،السهل عليه أن يدعي الإجماع في غير مظانه

على خطورة هذا المسلك في التعامل مع  -رحمه اللَّه -د الغزالي وقد أك   ،دون أن يعرف مستند أقوالهم ومبناه

أكثر الجهالة إنما رسخت في قلوب العوام بتعصب جماعة من جهال أهل الحق أظهروا الحق، في " :فقال النصوص

معرض التحدي والإدلاء، ونظروا إلى ضعفاء الخصوم بعين التحقير والازدراء؛ فثارت من بواطنهم دواعي المعاندة 

ها مع ظهور فسادها، حتى متلطفين محو  ر على العلماء الوالمخالفة، ورسخت في قلوبهم الاعتقادات الباطلة، وتعذ  

، انتهى التعصب بطائفة إلى أن اعتقدوا أن الحروف التي نطقوا بها في الحال بعد السكوت عنها طول العمر قديمة  

 عن ا في قلب مجنون فضلا  ولولا استيلاء الشيطان بواسطة العناد والتعصب للأهواء؛ لما وجد مثل هذا الاعتقاد مستقر  

"قلب عاقل
(4)

. 

 

وحفظ  معرفة الخلاف وإثباتهن لأ ؛مهم   ثبتة في كتب أهل العلمالأقوال الضعيفة الموفمعرفة الخلاف المعتبر 

 قال في المراقي: ؛الضرورةعند إليها  لجأي  نها قد ووك ،المدارك

 وذكر  ما ضعف ليس للعمل      

 

 إذ ذاك عن وِفاقِهم قد انحظل

 بل للترقي لمدارج السنا 

 

 ال مدرك من له اعْتنِاويحفظ  

 ولمراعاةِ الخلاف المشتهر 

 

طر  أو المراعاة لكل ما س 

 وكونهِ يلجي إليه الضرر 

 

ر  إن كان لم يشتد  فيه الخو 

 وثبت العزو  وقد تحققا 

 

ل قا ا من الضر به ت ع  رًّ ض 
(5)

 

 
 

ن لأن ذلك قد يؤدي إلى التطويل الذي يخرجنا ع ؛لتشعب أسباب الخلاف فإنه يصعب تتبع جزئياتها ونظر  

 لكل أصل في أكثر من باب.فنكتفي بذكر أصول الخلاف مع التمثيل  ،موضوع البحث

حكام الشرعية بقسميها التكليفي المسلمون في دلالة الوحي على الأ لا يختلف أسباب الخلاف بين الفقهاء:

ا، ولذا وقع ا أو وضع  ا أو تخيير  دلالته على مراد اللَّه طلب   ثحيمجال الدليل من ، ولكن يقع الخلاف في والوضعي

ما كان من الخلاف لا  -صلى اللَّه عليه وسلم  -النبي  وبيانه وتنزيله، وقد أقر  خلاف بين العلماء في تفسير النص ال
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لا في الرد، وذلك متثال ا في الادام اجتهاد  ما  ،مدلوله بشقيه الراجح والمرجوح ثيتناقض مع معطيات النص من حي

ا على وتيرة واحدة يفهم معناه نص   ن؛ لأن اللَّه لو أراد أن يجعل وحيهرفقها بالمكلفيو سماحة الشريعةعلى  ا منهتبيين  

فلزم في عمومها استيعاب  ،لكن لحكمة منه جعل الشريعة عامة   ؛وهو القادر على كل شيء ،بمجرد سماعه لفعل

 ، وكل  البصيرم الذكي والغبي والبليد والأعمى وففيه ،راتبهم العقلية والإدراكيةأحكامها لكل المكلفين على تفاوت م

ففتحت  ا إلا ما آتاها،لأن اللَّه لا يكلف نفس   ؛تخاطبه الشريعة بحسب حاله وما يمكن أن يصل إليه بجهدهمن هؤلاء 

جدة بما ويطبقوها على الوقائع المستليتفاعل  العلماء مع النصوص  ء باب الاحتمال والظنون المعتبرةللعلماعة الشري

كل مجتهد على  فأقر   -صلى اللَّه عليه وسلم  -يشهد لهذا وقائع وقعت في زمن النبي يوافق مراد اللَّه وشرعه، و

للاجتهاد  -عليه الصلاة والسلام  -وذلك تشريع منه ؛ ن يختلف مع صاحبهيْ تهد  جْ م  مع أن كلا من الْ  ،اجتهاده

ع النصوص، ومن ذلك ما روى عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري قال: خرج رجلان في المنضبط في التعامل م

ا فصليا، ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة ا طيب  سفر، فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيد  

أصبت السنة، "ه فقال للذي لم يعد: فذكرا ذلك ل - صلى اللَّه عليه وسلم -والوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول اللَّه 

"لك الأجر مرتين". وقال للذي توضأ وأعاد: "وأجزأتك صلاتك
(1)

 . 

عليه  -وكذلك قوله  ،ا من الأجركلا الرجلين على اجتهاده وجعل له نصيب   -صلى اللَّه عليه وسلم  -النبي  فقد أقر  

"وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر ،حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران إذا": - والسلامالصلاة 
(2)

. قال 

ل ى "النووي: م  الْأ جْر  ع  ه  ل  ل  ع  ج  اءِ و  ل م  ادِ الْع  امِ إلِ ى اجْتهِ  ل  ب عْض  الْأ حْك  ك  ل ى أ ن ه  و  ليِل  ع  ا د  ذ  ه  "الاجتهاد و 
(3)

وهذا يعني  

وذلك  ،ته بالعصمةبقتضي مطالليفه بالإصابة في أعيان المسائل يك؛ لأن تأن الإنسان مكلف بطلب الحق لا بإصابته

فيما خفي  - جلو عز -طلبه وإرجاع العلم إلى اللَّه في حق غير الأنبياء فلم يبق إلا الاجتهاد في إصابة الحق و نتفٍ م

فقد رفعت إليه مسائل  ،لأمر النبي بذلك ؛ن يصيب المكلف الحق في كل شيءا لأولو كان اللَّه مريد   ،على الإنسان

كاف في تعيين المراد من  - صلى اللَّه عليه وسلم -د إلى النبي الر  ومن المعلوم أن  ،على اجتهاده كلا   وأقر   ،اختلف فيها

نْ ن افعٍِ،  ،ز ذلك النوع الذي أقرر من اجتهاد دليل على جواثالنص لكن إقرار النبي على أك دليل ذلك ما روى مسلم ع 

ل م  ي وْ  س  يْهِ و  ل  ل ى اللَّه  ع   ص 
ِ
ول  اللَّه س  : ن اد ى فيِن ا ر  ، ق ال 

ِ
بْدِ اللَّه نْ ع  ابِ: ع  نِ الْأ حْز  ف  ع  ر  د  الظُّهْ م  انْص  ي ن  أ ح  ل  ر  إلِا  فيِ أ نْ لا  ي ص 

ة   يْظ  ر  ف  ن اس  ف وْت  الْو  ب نيِ ق  و  ت خ  ل ى ، ف   ص 
ِ
ول  اللَّه س  ن ا ر  ر  يْث  أ م  ل ي إلِا  ح  : لا  ن ص  ون  ر  ال  آخ  ق  ة ، و  يْظ  ر  ون  ب نيِ ق  وْا د  ل  قْتِ، ف ص 

يْنِ  رِيق  ا منِ  الْف  احِد  ن ف  و  ا ع  : ف م  ، ق ال  قْت  ن ا الْو  ات  إنِْ ف  ، و  ل م  س  يْهِ و  ل  "اللَّه  ع 
(4)

لكل دليل على أن ا . وعدم تعيين المخطئ

 .ناقضاتتوليس معناه أنه يمكن أن يتعدد الحق بين المومطيع للَّه باجتهاده،  مصيب للأجر

اا ومندوب  ا له وواجب  ا للشخص وليس ملك  ا في نفس الوقت وملك   وحرام  فيصير الشيء حلالا   
(5)

. 
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وقد مضى  ،الاختلافوإنما المقصود أن التناول الواعي للنصوص مقبول في هذه الدائرة ولو أدى إلى نوع من 

المسلمون على هذا فأداروا خلافاتهم الفقهية عبر آلية الاستدلال المتعارف عليها عند أهل العلم بأصول الفقه لضبط 

وقصدنا من هذه  ،ناء ممارسة العملية الاجتهاديةثالتنازع التأويلي الذي يمكن أن يقع في فهم النصوص الشرعية أ

ا اختلاف أهل ويؤكد ذلك أيض   ،بل هو سابق لها ،لفقهي ليس من إنتاج المذاهبعلم أن الخلاف االمقدمة أن ي  

  له أم لا؟وتوجيه كلام الإمام واعتبار التخريج عليه قولا   ب الواحد في تناول الدليل وموردهالمذه

 في أمرين: وهي محصورة ،هي المنضبط إليهاقويمكن حصر أسباب الخلاف في أصول معينة يرجع الخلاف الف

 يتعلق بالدليل. :الأول

 الثاني: دلالة الدليل.

 :وهذا الخلاف يرجع إلى قضيتين السبب الأول: الخلاف في الدليل:

ومنهم من لا يراه  منهم من يراه دليلا   ،فيختلف العلماء في المسألة بناء على دليل معين :اعتبار الدليل القضية الأولى:

فيحتج الظاهري  ،به حكام عند القائلينوما يبنى عليه من الأ ،في القياسكما هو الشأن بين الظاهرية والجمهور  ،دليلا  

 } :بقول اللَّه سبحانه وتعالى ،لقولهالمنكر للقياس 
 
ي ا ي وحِي إلِ  بمِ  يْت  ف  إنِِ اهْت د  ل ى ن فْسِي و  ا أ ضِلُّ ع  إنِ م  ل لْت  ف  لْ إنِْ ض  ق 

ب ي دى في الوحي، وقال: 50 ]سبأ: {ر  ى لم ينحصر اله  د  وك  }[، فلو كان القياس  ه  م  ك  ت ى ي ح  ب ك  لا  ي ؤْمنِ ون  ح  ر  ف لا  و 

ا سْليِم  وا ت  ل م  ي س  يْت  و  ا ق ض  ا ممِ  ج  ر  سِهِمْ ح  وا فيِ أ نْف  مْ ث م  لا  ي جِد  ر  ب يْن ه  ج  ا ش  وجد فى الإيمان حتى ي[، فن65]النساء:  {فيِم 

وا }، وهو تحكيمه في حال حياته، وتحكيم سنته فقط بعد وفاته، وقال تعالى: تحكيمه وحده م  د  ق  ن وا لا  ت  ذِين  آم  ا ال  اأ يُّه  ي 

ولهِِ  س  ر   و 
ِ
يِ اللَّه ا  ،[ أي: لا تقولوا حتى يقول1رات: ]الحج {ب يْن  ي د  م  ما سكت عنه أو أوجبه قياس  ر  والإخبار عنه بأنه ح 

م   على مْت  عليكم الربا في البر"بين يديه؛ فإنه إذا قال:  ما تكلم بتحريمه أو إيجابه تقدُّ ر  فقلنا: ونحن نقيس على  "ح 

م. حْض  الت قدُّ  قولك البلوط، فهذا م 

م سبحانه أن نقول عليه ما لا نعلم، فإذا فعلنا ذلك فقد  ر  المحرم يقين ا، فإن ا غير عالمين بأنه أراد  واقعنا هذاقالوا: وقد ح 

د  لنا،  فْو  منا ما ليس لنا به علم، وتعدٍّ لما ح  دِيد من اللحوم، وهذا ق  من تحريم الربا في الذهب والفضة، تحريمه في الق 

ه  } ل م  ن فْس  دْ ظ  ق   ف 
ِ
ود  اللَّه د  د  ح  ت ع  نْ ي  م  ر بها[، والواجب أن نقف عند حدو1]الطلاق:  {و  "ده، ولا نتجاوزها ولا ن قص 

(1)

. 

 

 ورد من ذم القياس محمول على الفاسد منه: ما وأن ،الدعوىفيجيب الجمهور بأن الدليل أعم من 

ني ويِ من ذمه فقد ع   وما ر 

 

 (2)به الذي على الفساد قد ب ني  

ب ه  أ صْلا   :فقال ،ف في القياسالتكلُّ ب البخاري في كتابه الاعتصام بعد ذكره لذم الرأي وما يكره من وقد بو    نْ ش  )ب اب  م 

(. وترجم بعد هذا )باب الأحكام التي تعرف بالدلائل وكيف  ائلِ  دْ بين اللَّه حكمها ليِ فْهِم  الس  ب ي نٍ ق  ا بأِ صْلٍ م  عْل وم  معنى م 

 الدلالة وتفسيرها(. 

وإجماع الأمة هو الحق  -صلى اللَّه عليه وسلم  -الاجتهاد والاستنباط من كتاب اللَّه وسنة نبيه " وقال الطبري:

، وعن جماعة -صلى اللَّه عليه وسلم  -وبذلك جاءت الأخبار عن النبي  ،لواجب، والفرض اللازم لأهل العلما

                                         
 (.2/401) إعلام الموقعين عن رب العالمين (1)
 .(45مراقي السعود )ص (2)



أنهم أجمعوا على قياس الذهب  وقال أبو تمام المالكي: أجمعت الأمة على القياس، فمن ذلك ،الصحابة والتابعين

صلى اللَّه  -والورق في الزكاة. وقال أبو بكر: أقيلوني بيعتي. فقال علي: واللَّه لا نقيلك ولا نستقيلك، رضيك رسول اللَّه 

الزكاة على  -رضي اللَّه عنه  – وقاس الصديق ،دنيانا؟ فقاس الإمامة على الصلاةلديننا أفلا نرضاك ل -عليه وسلم 

بالقياس في شارب الخمر بمحضر من  -رضي اللَّه عنه  –وصرح علي  ،ق بين ما جمع اللَّهواللَّه لا أفر  الصلاة وقال: 

ا إلى أبي موسى الأشعري كتاب   وكتب عمر ،القاذف ه حد  فحد   ؛"وإذا هذى افترى إنه إذا سكر هذى،"وقال:  ،الصحابة

والسنة، اعرف الأمثال والأشباه، ثم قس الأمور عند ذلك، الفهم فيما يختلج في صدرك مما لم يبلغك في الكتاب "فيه: 

"فاعمد إلى أحبها إلى اللَّه تعالى وأشبهها بالحق فيما ترى
(1)

. 

فالجمهور حين أفتوا  ،همالهإمجال إعمال الدليل ولجمهور لا يمكن فهمه إلا في فما يقع من الخلاف بين الظاهرية وا

وليسوا مشرعين من دون اللَّه ولا قائلين عليه بغير  ،كان مستندهم في ذلك أنه دليل شرعي ؛بالقياس وحللوا وحرموا به

عرضت  وإنما ،م يكونوا مكذبين للَّه ورسولهبالقياس الجلي فإنهم ل ، والظاهرية حين ردوا الأحكام التي أثبتتعلم

 مت النص لا غير.نها أقوال واجتهادات صادعلى أ حكام بناءهذه الأ رد   مجبت عليهلهم شبهة أو

فمن يقول به قد يخرج منه بعض المجالات كما فعل  ،فسه في مجال إعمالهلخلاف بين المعتبرين للدليل نكما يقع ا

وفي الرخصة  ،وفي الأسباب ففي الأسباب خالفوا الحنفية ،فهم يرون عدم جريان القياس فيها ؛المالكية في الرخصة

 قال ابن عاصم: ،خالفوا الشافعة

 رى القياس للجمهور   يدخل في الأسباب للأمورولا ي

ثم على الرخصة لا يقاس    والشافعي شأنه القياس
(2)

. 

لورود  ؛همع اتفاقهم على عدم جواز ،اختلافهم في فساد نكاح الشغار :لثم ،وقد يختلفون في محل الدليل المتفق عليه

 :والشغار ،نهى عن الشغار - صلى اللَّه عليه وسلم -أن رسول اللَّه : - رضي اللَّه عنهما -عن ابن عمر لك الحديث في ذ

أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، ليس بينهما صداق
(3)

. 

 ثم اختلفوا هل يصحح بمهر المثل أم لا؟ ،فقد اتفقوا على عدم جواز هذا النوع من النكاح لورود النهي عنه

وقال أبو حنيفة وجماعة  ،وبه قال الشافعي على تفصيل عنده ،قبل الدخول وبعدها يصح ويفسخ أبد   لا :فمالك قال

 ؟بعدم العوض أو غير معلل ق بذلك معلل  وسبب خلافهم هل النهي المعل   ،الشغار يصح بفرض صداق المثل نكاح

صح بفرض صداق المثل ؛وإن قلنا العلة عدم الصداق ،لزم الفسخ على الإطلاق ؛فإن قلنا غير معلل
(4)

. 

اختلفوا في مقتضاه هل هو الفساد أم ثم  ،الذي يفيد الحرمة وهو النهي ؛فأنت تراهم اتفقوا على الدليل وعلى مدلوله

 ؟لا

 ؟وهل هو معلل أم غير معلل

                                         
 (.1/175) وقعين عن رب العالمين( وينظر: إعلام الم7/172تفسير القرطبي ) (1)
 (.44مرتقى الوصول للإمام بن عاصم )ص (2)
 (.1415( ومسلم )1512) البخاري (3)
 (.2/96ينظر: بداية المجتهد ) (4)



 ،اليقين لا يزول بالشك :مع اتفاقهم على العمل بقاعدة ؟الشك في الحد هل ينقض الوضوء أم لا ومثله خلافهم في

ن الطهارة وشك في الحدث فإن طهارته باقية على حالهايرون أن من تيق   :فالجمهور
(1)

.  

ة والبقاء على دلأن محل اليقين عندهم هو طلب العبا ؛أما المالكية فخالفوا الجمهور فرأوا أن الشاك في الحدث ناقض

ارهم بين الشك في الأسباب ظ  كما فرق ن   ،ارة لا البقاء عليهفجعلوا اليقين هو طلب الطها ،الطهارة مشكوك فيه

 ،في سبب لأنه شك   ؛فوافقوا الجمهور في أن الشاك في الوجوب أو التحريم  لا يجب عليه شيء ،والأسباب في الشك

ا فإنه يكلف بمقتضى كما هو الحال في من شك في الطلاق بخلاف من شك في محل جعلت فيه الشريعة الشك سبب  

وكذلك الحال فيمن شك في امرأة  ، فإنها تحرم عليه والسبب هو الشك ميتةاة أم الشك كمن شك في شاة هل هي مذك  

لأن  ؛ومن شك في صلاة أو في شيء منها وجب عليه ،والسبب هو الشك ؛حرم عليه نكاحها؟ هل هي أجنبية عليه أم لا

يرةالشك هو الموجب وللمسألة نظائر كث
(2)

.  

 الضعيف ومجاله وبالآحاد فيما تعم به البلوى. ثاختلافهم في العمل بالحدي :ومثله

 ثمانية: وهي ،ا في الخلافوالعلل التي يرد بها الدليل وتكون سبب   العوارض التي تعرض للدليل:: انيةالقضية الث

سْن اد اد الْإِ عدم  :أمثلتهومن : أولاها: ف س  ال و  رْس 
 .الاتصالالْإِ

ة :ومنها احب بدِع  اته ص  و  ور   ،أن يكون بعض ر  شْه  ة أ و م  ق 
قلة ثِ ا بكذب و  ت هم  ا لب عض أ و يكون متعصب   ،وغفلةا ببله أ و م 

اب ة منحرف   ح  ن ب عضهمالص  ور   ،ا ع  شْه  ان  م  دِيث  ف إنِ من ك  لم يرد من غير ا بالتعصب ثم  روى ح  ه  و  ا فيِ ت فْضِيل من يتعصب ل 

رِيقه لكِ  أ ن  ،بهِِ  سترابلزم أ ن ي   ط  ذ  ه  نسافراط عصبية الإإو  ة محبته  ،ن لمن يتعصب ل  شد  دِيثو   ،يحمله على افتعال الح 

غي  لم يفتعله بد   نإو ةله و  يع  ا فعلت الش  وفه كنحو م  ر  م رووا أ ح   ،ر بعض ح  إنِ ه  ة فيِ ت فْضِيل علف  ثيِر  ضِي اللَّه  - يادِيث ك  ر 

نه   نة - ع  ه  ينكرها أهل الس  ة ل  ف  وب الْخلا  ج  و   .و 

 

فْظ ه ة: منالث انيو عْن اه  دون ل  دِيث على م  ة نقل الح  وهذا  ،ث بالمعنىا ما يقع للمحدثين فيروون الحديوهذا كثير   جِه 

لأن ؛ ذلكفيقع الإشكال والاختلاف بسبب  ،نى المراد للشارع فيقصر عنه أو يزيدا للمعمؤدي  المعنى قد لا يكون 

ولا يتعين معناها إلا بالسياق فإذا رويت بالمعنى كانت عرضة  ،اللفظة قد تقع على الشيء وضده بسبب الاشتراك

ارِب وأعفوا" :كما في حديث ،للتأويل من جهة الراوي و  وله "ىاللح قصوا الش  ق  يحْت مل أ ن ي رِيد وفروا  "أعفوا" :ف 

يحْت مل أ ن ي رِيد بهِِ  ،وكثروا لكِ  ،قلل وا وخففوا :و  اده من ذ  ر  ليِل من لفظ آخرإف لا  يفهم م  ا  ،لا بدِ  مِيع  والمعنيان ج 

ب ر  م الْع  لا  ال ،موجودان فيِ ك  فا وبر الن اقة  :ي ق  لكِ  إع  ذ  ك  ا :ذا كثر و  فا ل حمه  جل ،ع  ت ى عفوا} :ق ال  اللَّه عز و   :أ ي {ح 

وا ث ر    .ك 

هْل بالإعراب ة: منالث الثو ة الْج  ألا  ،قد يؤدي إلى الكفرمما  ،ب ووجوهه يقع في أفحش الغلطفالجاهل بالإعرا ،جِه 

ليِم} :تعالىترى قوله  ءٍ ع  ْ
ي ل  ش  و  بكِ  ه  الْب اطنِ  و  الظ اهِر  و  الآخِر  و  ل  و  و  الأ و   [. 3]سورة الحديد: {ه 

 .لكان معنى مغايرا للمعنى الأول ؛والأخر :فلو فتحت الخاء من قوله

                                         
 (.23/78) ( مسائل الامام أحمد رحمه رواية ابنه عبد الله51)ص ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (1)
 (.238)ص ينظر: الفروق للقرافي (2)



ابعو ة الت صْحِيف :ةالر  تصحيف  :كتاب نفيس سماه قطنيوللدارع في القراءة والحديث ووهذا كثير الوق ،من جِه 

 الحفاظ.

ة  عْنى إوالخامسة: من جِه  دِيث لا يتم الْم  ء من الح  ْ
ي  .لا بهِِ إسقاط ش 

ادس حد  والس  دِيث ة: أ ن ينقْل الْم  وجب وي  ث الح  ب ب الْم  ، أ وغفل نقل الس  ه  ذِي جر   ل  اط الْأ مر ال  ذكر  ومن أمثلته ،ذكره بسِ 

 .رنيين دون ذكر سببهاقصة الع  

ابع ماع بعضهوالس  دِيث ويفوته س  حدث بعض الح   .ة: أ ن يسمع الْم 

الث امنِ ة ي وخو  اء الشُّ ف دون لقِ  ح  دِيث من الصُّ : نقل الح 
(1)

.  

على الأسباب التي ابن السيد المالكي هذه المسائل بأمثلتها في كتابه الماتع الإنصاف في التنبيه وقد فصل الإمام 

بين المسلمين وهو كتاب نفيس جليل في بابه على أن فيه مسحة من التأويل مغمورة في بحر ما فيه من جبت الخلاف أو

 الفوائد.

ه من جوحمله على و ،قعة بين الفقهاء الخلاف في دلالة الدليلاالخلاف الوفمن أسباب  السبب الثاني دلالة الدليل:

 أوجه الاحتمال التي تعرض له وإلى ذلك أشار في المرتقى بقوله:

 

 الذي من المعاني احتملا بعض  علىوالحمل للمحتمل اللفظ 

 والحذف والمجاز والمفهوم    كمثل الاشتراك والعموم  

 والنهي هل تحريمه المطلوب  والأمر هل محمله الوجوب 

أو غيرها يحمل فعل الشارع   وهل على إباحة للواقع  
(2)

. 

 لفظة من وجوه منها:وهو يعرض ل ؛ومنها الاشتراك ،الاختلاف بسبب الدلالة تؤدي إلىذه جملة من الأسباب التي فه

وقد اختلف  ،مثل القرء فهو مشترك بين الحيض والطهر ،الوضع اللغوي للكلمة فتكون مشتركة بين معان مختلفة

ءٍ } الفقهاء في المراد بالقرء في قوله تعالى و  ر  ة  ق  سِهِن  ث لا ث  ب صْن  بأِ نف  ت ر  ات  ي  ق  ل  ط  الْم  [. فذهب مالك 228]سورة البقرة: {و 

وسبب الخلاف  ،الحيضأحمد إلى أنه رواية عن الإمام وهو  أبو حنيفةوذهب  ،والشافعي وأهل الظاهر إلى أنه الطهر

هو اشتراك اللفظ بين المعنيين
(3)

. 

ذِين  }كما هو الحال في قوله تعالى  ،عرابلإالثاني: الاشتراك بسبب الأحوال التي تعرض للكلمة في ا اء ال  ز  ا ج  إنِ م 

ط ع  أ يْدِيهِ  ب واْ أ وْ ت ق  ل  ت ل واْ أ وْ ي ص  ق  ا أ ن ي  اد  وْن  فيِ الأ رْضِ ف س  ي سْع  ه  و  ول  س  ر  ه  و  ارِب ون  الل  وْاْ منِ  ي ح  نْ خِلافٍ أ وْ ي نف  م م  ل ه  أ رْج  مْ و 

مْ خِ  ه  لكِ  ل  ظيِمالأ رْضِ ذ  اب  ع  ذ  ةِ ع  مْ فيِ الآخِر  ه  ل  نْي ا و   [. 33]سورة المائدة: {زْي  فيِ الدُّ

                                         
 (.157)ص الإنصاف في التنبيه على المسائل التي أوجبت الخلاف بين المسلمين (1)
 (.61ص عاصم )المرتقى لابن  (2)
 (.1/251) القرآن لابن العربي المالكي ينظر: أحكام (3)



لك للتفصيل ذومحتملة ك ،كما هو مذهب مالكمام  إلى الإويكون الأمر موكولا   ،فلفظة أو محتملة للتخيير

ال صلب ،والتبعيض أخذ الم  قتل و  ارب و  ال قتل ،ف من ح  ذ الم  لم ي أْخ  من قتل و  م ،و  م يقتل قطعت ي ده لن أ خذ المال وو 

رجله من خلاف الشافعي وأبي حنيفة هو مذهب كما ،و 
(1)

. 

والثانية  ؟هل هي قطعية أو ظنية ؛دلالته الناحية الأولى :ويقع الخلاف فيه من ناحيتين ،ومن أسباب الخلاف العموم

 قال في المراقي: ؛بقاؤه

 وهو على فرد يدل حتما

 

 جزما وفهم لاستغراق ليس

 بل هو عند الجل بالرجحان 

 

 والقطع فيه مذهب النعمان
(2)

 

 
ا} :حين رأى قطعية دلالة العام لم يقبل تخصيصه بالظني فتمسك بعموم قوله تعالىفأبو حنيفة  اأ يُّه  واْ  ي  ن واْ أ نفِق  ذِين  آم  ال 

ن  الأ رْضِ  م م  ك  جْن ا ل  ا أ خْر  ممِ  بْت مْ و  س  ا ك  ي ب اتِ م  ن اتٍ } :تعالى[. وقوله 267]سورة البقرة: {منِ ط  أ  ج  ذِي أ نش  و  ال  ه  و 

الز   ه  و  ل  ا أ ك  خْت لفِ  رْع  م  الز  الن خْل  و  اتٍ و  وش  عْر  يْر  م  غ  اتٍ و  وش  عْر  ر  م  ا أ ثْم  رِهِ إذِ  ل واْ منِ ث م  ابهٍِ ك  ت ش  يْر  م  غ  ا و  ابهِ  ت ش  ان  م  م  الرُّ يْت ون  و 

ه  ي وْم   ق  آت واْ ح  ادِهِ و  ص  معاذ أنه ))كتب إلى النبي صلى اللَّه عليه خصيصه بحديث [. ولم يقبل ت141]سورة الأنعام: {ح 

((يها شيءليس ف :فقال ،وهي البقول ،وسلم يسأله عن الخضروات
(3)

 . 

ل ى " :قال في بدائع الصنائع ل  ع  ورِ بمِِثْلهِِ، أ وْ ي حْم  شْه  ب رِ الْم  الْخ  وز  ت خْصِيص  الْكتِ ابِ و  رِيب  ف لا  ي ج  غ  دِيث  ف  ا الْح  أ م  و 

ه   وْل  ل  ق  اةِ، أ وْ ي حْم  ك  يْ  "الز  ة  ل  ق  د  اتِ ص  او  ضْر  يْس   "س  فيِ الْخ  ل ى أ ن ه  ل  ا ع  ون ه  دُّ ذِين  ي ؤ  مْ ال  ا ه  ذ  ب لْ أ رْب اب ه  ة  ت ؤْخ  ق  د  ا ص  فيِه 

ول   بهِِ ن ق  امِ و  ةِ الْأ خْذِ للِْْمِ  ي    وِلا 
ا ن فْي ذ  ان  ه  سِهِمْ ف ك  ا للَّه  أ عْل م ،بأِ نْف  "و 

(4)

. 

 :تعالىبناء عليه فيقع الخلاف كما في قوله  ها فإنه يعتبر معنافمن قدر محذوف   ،ومنه كذلك تقدير الحذف من عدمه 

ل  } أ ح  ب االل   و  م  الر  ر  ح   [. 275]سورة البقرة: {ه  الْب يْع  و 

نه إذا رد الدرهم الثاني سقطت الزيادة كبيع درهم بدرهمين؛ لأوهو أخذ الربا صح عنده البيع إذا أ ؛فمن قدر محذوف

وهو الزيادة المخصوصة فيبطل البيع  ،ن اللفظ محمول على المجازلأ ؛اوعند الجمهور أنه يفسد مطلق   ،صح بيعه

بها
(5)

. 

م  اللا  } :تعالىكما في قوله  ،وكذلك القول بالمفهوم من عدمه من أسباب الخلاف ب ائبِ ك  ر  ن و  م م  ورِك  ج  تيِ فيِ ح 

ا لْت م ن س  خ  ون واْ د  مْ ت ك  إنِ ل  لْت م بهِِن  ف  خ  م  اللا تيِ د  ك 
مئِ ل يْك  ن اح  ع  [. فالجمهور يرى أن الآية 23]سورة النساء: {بهِِن  ف لا  ج 

 ،بل القيد في الآية معتبر :فيقول الظاهري ،يسمونه بدليل الخطاب وهو ما ،لأنها خرجت مخرج الغالب ؛لا مفهوم لها

حرم من ليست في الحجرفلا ت ،كون الربيبة في الحجروهو 
(6)

. 

ومن هذا النوع اختلافهم في  ؟هي على الوجوب أو الندب هل ،لاختلاف في دلالة الأمر اأيض  ومن أسبابه اختلافهم 

 ،تمسكهم في ذلك الأمر بالإعادة على من ذبح قبل الصلاةوم   ،فبعضهم قال بوجوبها وهم الحنفية ،حكم الأضحية

                                         
 (.7/450) ينظر: تفسير القرطبي (1)
 (30مراقي السعود )ص (2)
 .الألباني: صحيح( قال الشيخ 638ح)سنن الترمذي  (3)
 (.2/59بدائع الصنائع ) (4)
 (.110) الودود على مراقي السعود ( وفتح225)ص نيل السول على مرتقى الوصول (5)
 (.6/120) ينظر: تفسير القرطبي (6)



الوجوب بما يفهم من صيغة واستدل الجمهور على عدم  ،وكذلك نهي من كان له سعة ولم يذبح ألا يقرب المصلى

عْرِهِ ": وهي قوله ،التخيير الواردة في الأحاديث الصحيحة سُّ منِْ ش    ف لا  ي م 
ي ح  مْ أ نْ ي ض  ك  د  اد  أ ح  أ ر  شْر  و  ل تِ الْع  خ  ا د  إذِ 

يْئ ا رِهِ ش  ب ش  "و 
(1)

. 

تستقبلوا القبلة بغائط أو بول، ولكن  لا": مثل قوله ؟على الحرمة أو الكراهة هل هي ،وكذلك الخلاف في دلالة النهي

"شرقوا أو غربوا
(2)

وآخرون إلى  ،ا بعموم الحديثومنهم الإمام أحمد تمسك   ،افذهبت جماعة إلى المنع مطلق   .

الكراهة
(3)

. 

 ؟هل هو على الوجوب أم لا -صلى اللَّه عليه وسلم  -لك دلالة الفعل الصادر عن النبي ومن أوجه الخلاف بينهم كذ

 :ن للوجوب بأدلة منهاالقائلو فاستدل

مقام أقواله في بيان المجمل وتخصيص العموم وتقييد المطلق من  قائمة - السلامو الصلاة عليه -أفعاله  : أنأولا  

  على الوجوب كالقول.الكتاب والسنة، فكان فعله محمولا  

ا، وترك الحق والصواب يكون خطأ وصواب  ا يجب أن يكون حق   - السلامو الصلاة عليه -أن ما فعله النبي  :اثاني  

 ، وهو ممتنع.وباطلا  

ا أظهر من احتمال كونه ليس ا، واحتمال كونه واجب  ا واحتمل أن لا يكون واجب  : أن فعله احتمل أن يكون واجب  اثالث  

والواجب أكمل أنه لا يختار لنفسه سوى الأكمل والأفضل،  - السلامو الصلاة عليه -لأن الظاهر من النبي  ؛بواجب

 .ا فيجب اعتقاد مشاركة الأمة له فيهمما ليس بواجب، وإذا كان واجب  

لقد كان لكم في رسول اللَّه أسوة }قوله تعالى: فمن النقلية  ،بأدلة نقلية وعقلية واستدل المانعون لدلالته على الوجوب

 ه، وما زاد فهو مشكوك فيه. عليجعل التأسي به حسنة، وأدنى درجات الحسنة المندوب فكان محمولا   {حسنة

والحسنة لا تخرج عن الواجب والمندوب، وحمله على فعل  ،الظاهر من فعله أنه لا يكون إلا حسنة العقلية: أنومن 

 المندوب أولى لوجهين.

 كانت هي المندوبات. - السلامو الصلاة عليه -الأول: أن غالب أفعال النبي 

 ا.وليس كل مندوب واجب  الثاني: أن كل واجب مندوب وزيادة، 

(4)فكان فعل المندوب لعمومه أغلب، ويلزم من ذلك مشاركة أمته له فيه

. 

اختلاف العام والخاص والمطلق  :مثل ،ويضاف إلى ذلك ما يقع من الخلاف في الدلالة وطرق حملها عند التعارض

ناقش هذه  ؛تعارض الألفاظ وطرق دفعه عند الأصوليين :وقد صدر للمركز مقال بعنوان ،والمقيد والحقيقة والمجاز

إطلاع القارئ الكريم على مستوى الوعي العلمي لدى الفقهاء  ؛وغرضنا من هذه الورقة القضية فنكتفي بالإحالة إليه،

وكان محل  ،من عالم من علماء المسلمين اشتهر بعلم فما ،ا إلى إنصافهمثم إرشاده عملي   ،في تناول القضايا العلمية

                                         
 (.1977مسلم ) (1)
 (.394البخاري ) (2)
 (.2/443) الاستذكار (3)
 (.1/178) الآمديالإحكام في أصول الأحكام  (4)



الذين يتخذون من كلام  ؛كما نسجل ملاحظة مهمة للمتعصبين ،أجاز لنفسه مخالفة الدليل بدون عذرٍ  ،اقتداء للأمة

فالعلماء اختلفوا بسبب حرصهم على اتباع  ،ليخالفوا الشرع ومقاصد العلماء ؛ا يطلعون منه إلى الباطلالأئمة سور  

لأن مقصدهم هو مخالفة الدليل والتذرع  ؛المتعصبين وأهل الأهواء فضلواأما بعض  ،وجل الدليل وفهم مراد اللَّه عز

فمعرفة عذره سبب في  ،ه أن يفرق بين عذر الإمام وإصابته للحقيوهنا يجدر بالقارئ النب ،بأقوال أهل العلم لرده

 ،للناظر في الدليل لكنها ليست موجبة لاتباعه فيما خالف فيه مخالفة تظهر ؛ه ودلالة على فضلهتوحفظ مكان هإنصاف

 .واللَّه الموفق

 

 

 

 

 
 


